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 محاضرات مقياس الأوراق التجارية والإفلاس

 الأستاذ: الموسوس عتو 

 لثة ليسانس قانون خاصالثاالسنة 

 

 

 

 أو ن تاجركان المدي إذايستوفي بها ديونه على حسب ما  أنتختلف الطرق التي يمكن للمدين 

ن ع المديإلى توقفه عن دفع ديونه، فقد يتب بهذا المدين أدت إلىغير تاجر وعلى حسب الظروف 

ائنين ى الدالطريقة الأولى وهي النظام الجماعي الذي يهدف إلى حجز أموال المدين وتقسيمها عل

 للجوءقسمة غرماء متى تساوت مراكزهم، ولكن تتلف هذه الطريقة من حيث الإجراءات وشروط ا

فيذ هي التنوانية ليها حسبما إذا كان المدين تاجرا أو غير تاجر، كما قد يتبع الدائن الطريقة الثإ

 الفردي على أموال المدين لإمكانية استيفاء دينه.

ف عن لمتوقوما نحن بصدد دراسته هو نظام التنفيذ الجماعي الذي يطبق على الدين التاجر ا

 ضائية.الدفع، أي نظام الإفلاس والتسوية الق

 أولا: التطور التاريخي لنظام الإفلاس والتسوية القضائية.

 قانونيرجع الفقه ظهور الإفلاس للتنفيذ على أموال المدين المتوقف عن الدفع إلى ال

ثين دة ثلاللمقرض بعد مرور م وأجازعشر عقد القرض  الاثنى الروماني، فقد نظم قانون الألواح

ما عليه لوفاء بقم بايلدين أن يقوم الدائن بالقبض على المدين الذي لم يوما من تاريخ المطالبة بقيمة ا

دينه  ستوفي ويبقى هذا الأخير محجوزا لدى الدائن إلى أنمن ديون ليصبح هذه المدين رقيقا له، 

 نهم.ئه بيمنه وإذا تعذر ذلك كان له الحق في قتله وفي حالة تعدد الدائنين فكانت توزع أشلا

 أصبحتويذ على المدين من التنفيذ على شخصه إلى التنفيذ على أمواله تطور نظام التنف

ن لك كاذأموال المدين هي الضامنة للوفاء بديونه، فإذا تخلف المدين عن الوفاء أو عجز عن 

 للدائنين طريقة وحيدة للحصول على أموالهم وهي أموال المدين وممتلكاته.

جراء يها إالية في القرن الخامس عشر، وعرف فانتقلت الأعراف الرومانية إلى المدن الايط

 للتخفيف على التاجر المتوقف عن الدفع وهي الصلح وفترة الريبة.

در الصا بالنسبة لفرنسا فقد نظمت الإفلاس لأول مرة من خلال أمرين ملكيين وهما الأمر

ادية إلى ر عتميز الأمرين بمحاكمة المدين محاكمة غي إذا، 1560والأمر الصادر سنة  1556سنة 

 1673نة ارة سأن يتنازل عن كل أمواله، ليتم توزيعها على الدائنين، ليصدر التشريع الخاص بالتج

ن لقانووتضمن أحكام الإفلاس نفسها التي كانت سائدة في الجمهوريات الايطالية، كما صدر ا

س على الحب والذي تميز بالقسوة في أحكامه، وذلك بتطبيق عقوبة 1870التجاري الفرنسي سنة 

ولكن  اسية،المدين دون النظر في سبب التوقف عن الدفع، كما كان يحرم من حقوقه المدنية والسي

تصفية ام البصدور مجموعة من القوانين المتعاقبة تم تبسيط الأمر على المدين من خلال ظهور نظ

س بإفلا الخاصةالقضائية وراية للمدين حسن النية سيئ الحظ كم نظم المشرع الفرنسي الأحكام 

للمدين  الذي تضمن التسوية القضائية لإعادة الاعتبار 1955الشركات، كما صدر كل من قانون 

بعد ذلك  ، ليتبنى1955الذي قام بإكمال بعض النقائص التي ظهرت في قانون  1967وخلفه قانون 

 المشرع الفرنسي نظام إنقاذ المؤسسة المتعثرة. 

 : مفهوم نظام الإفلاس والتسوية القضائية الأولىالمحاضرة 
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عمل ئر بالبما اخذ به المشرع الفرنسي بحكم استمرار الجزاأما المشرع الجزائري فقد اخذ 

المتضمن  59-75م تتعارض مع السيادة الوطنية، إلى أن صدر الأمر رقم بالقوانين الفرنسية ما ل

، لقضائيةوية االقانون التجاري الجزائري والذي اقتبس النصوص الفرنسية المتعلقة بالإفلاس والتس

ئري مطبقة في الجزائر سابقا، وتضمن القانون التجاري الجزاوهي نفس النصوص التي كانت 

لى نص إ 215النص على أحكام الإفلاس والتسوية القضائية في الكاتب الثالث من نص المادة 

 . 388المادة 

 والتسوية القضائية. ثانيا: تعريف الإفلاس

ثر، ي متعوضع مالالإفلاس هو انتقال المدين من حالة اليسر إلى حالة العسر، أي يصبح في 

ليه من عبما  وهو أسلوب نص عليه القانون للتنفيذ على أموال المدين نتيجة عدم إمكانيته الوفاء

موال لك الأت، وتصفية مواله تصفية جماعية لصالح الدائنين تحقيقا للمساواة بينهم لتوزيع ديون

قوم لذي ياه عن الإعسار واقتسامها قسمة غرماء طالما تساوت مراكز الدائنين، وهو ما يختلف ب

 على أساس ممارسة كل دائن لدعواه ضد مدينه بمفرده لاستيفاء حقوقه.

 شخصا أما التسوية القضائية فهي إجراء يطبق على المدين المتوقف عن الدفع سواء كان

 جه منطبيعيا أو اعتباريا تاجر خاضع للقانون الخاص، في حالة ثبوت حسن نيته، بغرض إخرا

 ي.لقضائف عن الدفع وبقائه على رأس تجارته لتسييرها بمساعدة الوكيل المتصرف احالة التوق

 خصائص الإفلاس.ثالثا: 

 يتميز نظام الإفلاس بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:

  تطبيق نظام الإفلاس على التجار: -1

 توجد الإفلاس نظام تجاري لا يخضع له سوى التجار الذين يتوقفون عن دفع ديونهم لكن

بعض الدول تخضع التجار وغير التجار لنظام الإفلاس كالدول الجرمانية 

ن أفلاس والانجلوساكسونية، إلا انه كشرط أساسي في القانون الجزائري لتطبيق نظام الإ

 من القانون التجاري.  215 يكون المدين تاجرا طبقا لنص المادة

 الطابع الجزائي للإفلاس: -2

ذي س اليخضع للإفلاس التاجر المتوقف عن الدفع ويخضع له كل تاجر مهما كان نوع الإفلا

م يرين يتالأخ خضع له سواء بسيط أو تفليس بالتقصير أو تفليس بالتدليس، إلا انه في النوعين

س الإفلالمدين حسن النية الذي يحكم عليه بتوقيع مجموعة من العقوبات الجزائية، أما ا

 البسيط فيمكنه الحصول على صلح مع دائنيه يستعيد به مركزه التجاري.

 المساواة بين الدائنين: -3

ما لو فلاس فير الإقرر المشرع مبدأ المساواة بين الدائنين تفاديا للتنازع الذي قد ينشأ بعد شه

من  لكثيرال المدين، وقد تضمن القانون التجاري اتخذت إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموا

ومنع  245ة الأحكام التي قصد بها تدعيم هذا المبدأ كمنع الإجراءات الانفرادية طبقا للماد

 ي.من القانون التجار 246وسقوط آجال الديون المادة  386الاتفاقات الخاصة المادة 

 نظام الإفلاس تبرره مصالح اقتصادية: -4

فاء التاجر بما في ذمته من ديون إرباك تجارة دائنيه بصفة تبعية وهم الذين من نتائج عدم و

بنو أمالهم بدفع ديونهم ونجاح تجارتهم بوفاء مدينهم بما في ذمته من ديون، مما يؤدي إلى 

الارتباك في المعاملات التجارية، وعلى أساس ذلك فقد تضمن القانون التجاري أحكام صارمة 
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بثون بالثقة والائتمان السائد في مجتمع التجارة وأصبح التجار يخشون ضد التجار الذين يع

 ويلات هذا النظام، وذلك بحسن التصرف وعدم الإهمال في معاملاتهم اليومية.

 وحدة الإفلاس: -5

واحد وتسوية قضائية  إفلاس إلايقصد بهذه الخاصية أنه لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس 

اللاحقة تدخل في  الأموالعلى التاجر مرة ثانية لان كل  الإفلاسواحدة، فلا فائدة من شهر 

الانقضاء، وبالتالي فلا  أسبابسبب من  بأيلم تنتهي  الأصولهذه  أنطالما  الأولى أصول

عن الفصل مختلفة بحث تمنع المحاكم  أماكن، ولو كان للتاجر تجارة في إفلاسعلى  إفلاس

التسوية  أو الإفلاسهذه المحاكم حكما يقضي بشهر  إحدى أصدرتمتى  الإفلاسفي دعوى 

 القضائية.

 

 

 . التدليسليس بينقسم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع وهي الإفلاس البسيط والتفليس بالتقصير والتف

 الإفلاس البسيط:أولا: 

ي أن أالتوقف عن الدفع بحسن نية وهو الذي يطبق على التاجر المتوقف عن الدفع وكان 

عن  التاجر كان حسن النية سيئ الحظ، بسبب أزمة اقتصادية أو حريق أو أي سبب خارج

لدفع اف عن إرادة التاجر، وكان التاجر يمسك حسابات مطابقة ومنظمة، وتقدم بإقرار بالتوق

 من القانون التجاري. 215في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 

 التفليس بالتقصير: ثانيا: 

 ينقسم التفليس بالتقصير بدوره الى نوعين وجوبي وجوازي.

 التفليس بالتقصير الوجوبي:-أ

لتجاري امن القانون  370بالتقصير الوجوبي نص المادة  الحكم بالتفليس نصت على حالات 

 وتتمثل هذه الحالات في ما يلي:

لى اريف تجارته مفرطة، وذلك بالنظر إإذا ثبت أن مصاريف التاجر الشخصية أو مص -

مواله ار أأن التاجر يتعامل بالديون وكان من واجبه أن يوفي بديونه على أن يقوم بإهد

 بمصارف كان من الممكن تفاديها.

إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، ويقصد  -

ها ي يقوم بالت يات الوهمية فهي تلك الأعمالبالعمليات النصيبية ألعاب اليانصيب أما العمل

 .وتكون معروفة بعدم تحقيقها لأرباح كشراء أسهم شركة في حالة توقف عن الدفع

لدفع أو اعن  إذا قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه -

 استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال.

 .قام بعد التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرار بجماعة الدائنتينإذا  -

 إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول. -

 إذا لم يكن قد امسك حسابات مطابقة لعرف المهنة نظر لأهمية تجارته،  -

 ن.إذا كان قد مارس مهنة مخالفة لحضر منصوص عليه في القانو -

من القانون التجاري على تطبيق عقوبة التفليس بالتقصير في حالة  378كما نصت المادة 

توقف شركة عن الدفع، وتطبق العقوبة على القائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين في الشركة 

 المحاضرة الثانية: أنواع الإفلاس
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المساهمة، أو المصفين في الشركة.ذ .م.م وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة وقاموا 

بالأعمال المنصوص عليها بهذه المادة بسوء نية، وهي نفس الأعمال المنصوص عليها في المادة 

 من القانون التجاري. 370

على تطبيق عقوبة التفليس بالتقصير على الأشخاص المنصوص  380كما نصت المادة 

ابعتهم من متمن القانون التجاري، في حالة إخفاء بعض ذمتهم المالية عن  378عليهم في المادة 

وا و اخفجانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أ

 جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم. 

 التفليس بالتقصير الجوازي:-ب

وازيا جالتفليس من القانون التجاري الحالات التي يحكم فيها بجريمة  371حددت المادة 

 وهي:

 التعاقد عند إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه -

 بغير أن يتقاضى مقابلها شيئا.

 إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون أوفى بالتزاماته عن صلح سابق. -

ة مهل عن الدفع فيإذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف  -

 يوم دون مانع قانوني. 15

ون إذا كان لم يحضر بشخصه لدى الوكيل المتصرف القضائي في المواعيد المحددة د -

 مانع مشروع.

 إذا كان حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام. -

 وبالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون

عي لم ذر شرعأن يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير  الشركة، يجوز

لدفع ايوم عن حالة التوقف عن  15يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال 

ائهم دون مانع مشروع أو لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسم

 وموطنهم.

 لتفليس بالتدليس:اثالثا: 

ي ونصن من القانون التجار 374في حددت حالات الحكم بجريمة التفليس بالتدليس المادة 

 المادة على أنه:

ساباته خفى حأيعد مرتكبا لجريمة التفليس بالتدليس، كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع يكون قد 

ت في غ ليسد أقر بمديونيته بمبالأو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس ق

 ذمته سواء كان في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته.

ي حالة من القانون التجاري على تطبيق عقوبة التفليس بالتدليس ف 379كما نصت المادة 

لشركة في ا توقف شركة عن الدفع، وتطبق العقوبة على القائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين

ختلسوا الذين المساهمة، أو المصفين في الشركة.ذ .م.م وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، ا

في  سواء بطرق التدليس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولها أو الذين قد أقروا

يست مبالغ لكة بة الشرالمحررات أو الأوراق الرسمية أو التعهدات العرفية أو في الميزانية بمديوني

 في ذمتها.

 كما يعتبر مرتكبا لجريمة التفليس بالتدليس على: 
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عض الأشخاص الذين ثبت أنهم اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو خبؤوا كل أو ب -

 42تان لمادأمواله المنقولة أو العقارية بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها ا

 من قانون العقوبات. 43و 

ديونا  دليسالأشخاص الذين ثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية بطريق الت -

 وهمية سواء باسمهم أو بواسطة آخرين.

فعال الأ الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي وارتكبوا أحد -

 من القانون التجاري. 374المنصوص عليها في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الثالثة: الشروط الموضوعية لتطبيق نظام 

 الإفلاس أو التسوية القضائية
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 تتمثل الشروط الموضوعية في اكتساب صفة التاجر والتوقف عن الدفع.

 .صفة التاجر أولا:

جار ير التغ أما ،على التجار إلافان نضام الإفلاس لا يطبق  ،طبقا لأحكام القانون التجاري

 الإعسار.فيخضعون لنضام 

 أوي من القانون التجاري الجزائري التاجر على انه كل شخص طبيع الأولىعرفت المادة و

 .لم يقضي القانون بخلاف ذلك ما  تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له،معنوي يباشر عملا

شخص  وأى كل تاجر يتعين عل :من القانون التجاري الجزائري على انه 215كما نصت المادة 

 15ي مدى يدلي بإقرار ف أنتوقف عن الدفع  إذاتاجرا يكن معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم 

 . وية أو الإفلاسالتس إجراءاتيوما قصد افتتاح 

 ،نويالشخص المعنه هنالك فرق بين التاجر الفرد والتاجر ق ت فا 215لنص المادة وطبقا 

ع خاص فيخضالشخص المعنوي ال أما ،توفرت فيه صفة التاجر فقط إذا إفلاسهفالتاجر الفرد يشهر 

 .وان لم يكن تاجرا، وهذا طبقا لظاهر النص للإفلاس

  :الشخص الطبيعي أوالتاجر الفرد  -أ

في  التجارية بحسب الموضوع الواردة الأعمالهو الشخص الطبيعي الذي يمارس عملا من و

حد ألأحرى التجاري الجزائري باستثناء السفتجة، وباة والثالثة من القانون نص المادة الثاني

 ي.لتجاراالنشاطات التجارية الواردة بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل 

ن سببلوغه  التجارية التي تتحقق الأهليةتكون لديه  أن إفلاسهيشترط في التاجر الذي يشهر و

 أوون كالجن  ،الطبيعية أوالقانونية  الأهليةجود عارض من عوارض ، مع عدم وسنة كاملة 19

 .أو القضائية كالحجرالسفه العته و

تاجر صفة ال فيكتسب بذلك ،م يكن مأذونا له بممارسة التجارة القاصر مال إفلاسفلا يجوز شهر 

 التجارية.  الأعمالتوفرت فيه شروط احتراف  إذا

يكون  نأدون  إفلاسهمفيمكن شهر  ،من ممارسة التجارة ينالممنوع الأشخاصوبالنسبة لطائفة 

 اري.ع عليهم الجزاء الإد، بموجب القانون،كما يوقت ضدهملهم حجة في التمسك بقاعدة قرر

لص عة للتمكبيع السلاح فلا يعد ذري محظورةالتجارية حتى ولو كانت  الأعمالكذلك فإن جميع 

اية حمتاجر يكسبه صفة الإذ يعد عمله عملا تجاريا و ،يطبق على هذا الشخص نظام الإفلاسمن أن 

 للغير حسن النية المتعامل معه.

فيخضعون لنفس  والمرأةبين الرجل  للإفلاسع الجزائري في الخضوع ولم يفرق المشر

 الشروط السابق ذكرها .

 :التاجر الخفي والتاجر الظاهر -

ب الأسبايقوم شخص بممارسة تجارة باسمه ولكن لحساب شخص آخر لسبب من  أنمن الممكن 

وهم أ لأنهر كل من التاجر الظاه الإفلاسفيخضع لشهر تمنع التاجر الحقيقي من ممارسة التجارة، 

 التاجر الخفي الحقيقي. الإجراءيخضع لنفس ، والغير بصفته التجارية

 :الحرفي -

 ية التيط القانونقام بعمل تجاري أو لم يلتزم بالشرو إذاإلا  يعد تاجرا لاأنه في الحرفي  الأصل

يكتسب رفي ففي عمله الح الآلةفإذا مارس عملا تجاريا أو قام بالمضاربة على  ،تبقي عمله حرفيا

 .للإفلاسصفة التاجر ويخضع 
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 :التاجر المتوفى -

ى عل ،ائنيهمن أحد ديقدمه الورثة أو بطلب  إما بتصريحالإفلاس يخضع التاجر المتوفي لنظام  

لإفلاس ا إجراءاتكما أن للمحكمة أن تفتح  ،معينة من الوفاةأن يقدم هذا التصريح خلال مدة 

صت نشرطين  التاجر المتوفي يجب توافر إفلاسشهر لوبالتالي والتسوية القضائية في نفس المدة، 

 :من القانون التجاري 219عليهم المادة 

 .ل وفاته وعلى من يدعي ذلك إثباتهالدفع قبأن يكون التاجر قد توقف عن  (1

 .الإفلاس خلال سنة من الوفاةطالب شهر تقديم   (2

 :التاجر المعتزل للتجارة -

ل، لاعتزااأو إذا توقف عن الدفع بتاريخ سابق  الإفلاسيخضع التاجر المعتزل للتجارة لنظام 

هر ش"يجوز طلب :اري من القانون التج 220ونصت المادة  ،وفي وقت كان يتمتع بصفة التاجر

ن عتوقف كان ال أنأو التسوية القضائية في اجل عام من شطب المدين من سجل التجارة  الإفلاس

 الدفع سابقا لهذا الشطب ".

ن قيد في اجل عام م إفلاسهكما أن الشريك المتضامن الذي يكتسب صفة التاجر فيجوز طلب 

 .قا لتاريخ قيد الانسحاببيكون التوقف سا أنعلى  ،انسحابه من سجل التجارة

ق بكافة طريدعي اكتساب مدينه لهذه الصفة و صفة التاجر على من إثباتوتقع مسؤولية 

 .الإثبات

 :الشخص المعنوي الخاص-ب

ي كل ويقصد بالشخص المعنو ،من الشرط الخاص باكتساب صفة التاجر ةوهي الفئة المستثنا

 ،جباتالوابالالتزام ويمنحها صلاحية تلقي الحقوق و ،فةهيئة أو مؤسسة يمنحها القانون هذه الص

 شخاصالأقسم نحيث ت ،المعنوية الأشخاص أنواعمن القانون المدني على  49المادة  نصتحيث 

لدية، و البة و الولايالإفلاس على الدولة بيق نظام ، حيث يستثني من تطخاصة وعامة إلىالمعنوية 

 .للإفلاسي تخضع المعنوية الخاصة فهي الت الأشخاصأما 

س شركة إفلاولا يمكن شهر  ،من القانون التجاري 544وهي التي عددتها المادة  :_الشركاتأ

كانوا  أوجاري تلشركة فإذا كان النشاط اأما الشركاء  .لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنويةة المحاص

 .للإفلاس والتسوية القضائيةفيخضعون  تجار

ل ضي بقفعنوية للشركة تنقالشركة لان الشخصية الم إفلاسوبمجرد قفل الصفية لا يمكن شهر 

 لىإفإفلاس الشركة يؤدي  ،بالنسبة للشركات التي تحتوي على شركاء متضامنينو .التصفية

 .إفلاسهم هم كذلك

يشهر  فلا صةالخاالموضوعية  الأركانبالنسبة للشركة الفعلية فإذا كانت منعدمة الوجود لتخلف 

ثناء ونها أتوقفت عن دفع ديلقا بشرط شكلي كعدم شهر الشركة ومتع الأمرأما إذا كان  إفلاسها،

 .ها كانت قائمة بصفة واقعية فعليةلأن إفلاسهاالتصفية فهنا يمكن شهر 

تخضع الشركات المدنية لنظام  فإنها ،تق. 215إلى نص المادة بالنظر  :الشركات المدنية -ب

الشركات المدنية  بإخضاعهبذلك ما جاء به المشرع الفرنسي  متبعتا ،لتسوية القضائيةوا الإفلاس

الفقه جدلا فقهيا حيث اخذ بعض  اثأروهو ما  ،في حالة توقفهم عن الدفع للإفلاسوالجمعيات 

يرى أن هذه  الآخرأما الرأي  للإفلاس،وهو أن الشركة المدنية والجمعية يخضعان  ،بظاهر النص

ت عمل تجاري على مارس إذاإلا  للإفلاسالمعنوية الغير متمتعة بصفة التاجر لا تخضع  الأشخاص
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أو اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية  ،مما يكسبها صفة التاجر ،الاحترافسبيل الاعتياد و

 .من القانون التجاري 544المنصوص عليها في المادة 

 شخاصالأ يهاإلىحيث يلجأ  ،تتميز بانتشارها القانون الفرنسي فالشركات المدنية إلىوبالرجوع 

منح تحيث  ،وهي معترف بها من قبل البنوك ،الفلاحية والحرفيةفي الشراكة والمهن الحرة و

 تلشركااقروض لهذه الشركات خلافا لما هو عليه الحال في الجزائر حيث لا يعترف حتى بوجود 

ار جساب حجاريا لفتح التي تشترط سجلا ت هيئاتها مثل البنوكالمدنية لدى بعض مصالح الدولة و

 .لشركة مدنية

 .التوقف عن الدفع ثانيا:

 مفهوم التوقف عن الدفع.-أ

كان  أيا ،ذلكلالتزم به في الموعد المحدد  مالالتوقف عن الدفع هو عدم سداد المدين  إصلاحإن 

 .هتزاماتعلى الالكثير الذي يزيد  الأموالحتى ولو كان المدين يملك من  أي ،سبب هذا التوقف

 والأملمدين ليس من الضروري أن يكون ل الإفلاسي فف الإعسارعن  الإفلاسوهو ما يميز 

 الالأموه كل فالمدين المعسر هو الذي تتجاوز ديون الإعسارأما ، هو مدين به تتجاوز ماأن يمكن 

 .ونهتكتفي لتسديد دي التي يملكها والتي لا

 اله،أموية بغض النظر عن ملائمة هذا الشخص وكفا الإفلاسفع يعد نذيرا لشهر فالتوقف عن الد

 لأخذااجب انه من الو ،هو جاري به العمل وما اقره الاجتهاد القضائي والفقهي الحديث ولكن ما

ن تكون كأ ،ديون المالية في سداد ما عليه من إمكانياتهبعين الاعتبار وضعية التاجر المالية ومدى 

مادة عليه ال وهو ما نصتله عقارات لم يتمكن من بيعها أو  أجالهاله حقوق على الغير لكن لم تحن 

 ق.ت. 221

ن معن طريق مجموعة  إليهوأمر التوقف عن الدفع هو متروك لقاضي الموضوع حيث يتوصل 

منها  الغرض املةمج لسفتجةسحبه  أوكأن يوجه احتجاج إلى التاجر بعدم الدفع  ،الدلائل والقرائن

لتوقف اا حالة انونيكانت الوقائع تشكل ق للمحكمة العليا التحقيق  فيما إذا يحقمالي ومركزه ال إخفاء

 .عن الدفع

 :الدين الذي يثبت التوقف عن الدفعطبيعة -ب

أن كن التسوية القضائية يمالإفلاس و أن ،ق ت ج من القانون التجاري 215المادة  أوضحت

 تفصح المادة أندون تاجرا ان لم يكن و ،على الشخص المعنوي الخاصر ويطبق على التاج

ت .ق 216نص المادة  إلىلكن بالرجوع  أدائه،صراحة عن طبيعة الدين الذي توقف المدين عن 

ور ن بالحضالإفلاس أو التسوية بناءا على تكليف المدييفتح كذلك  أننجدها تنص على انه يمكن 

  .كيفما كانت طبيعة دينه

لا  انه إلا ،تجاري أونص المادة صريح بنصه على انه مهما كانت طبيعة الدين مدني  إن

 .إفلاس تاجر من اجل دين مدني زهيديتصور 

ستجيب ي أنللقاضي إفلاس مدينه التاجر، ويطالب بشهر  أنغير انه يحق للدائن بدين مدني 

بهذا و جالها،أتجارية تكون قد حلت انطلاقا من ديون  ليس اعتمادا على الدين المدني وإنما لطلبه

علقه سها لتمن تلقاء نف الإفلاستعلم المحكمة بالتوقف عن الدفع فتشهر  أنيكون هدف المدين هو 

ين دائن بدلى النه التجاري عتوقف التاجر عن دفع دي إثباتبالنظام العام . وبذلك فقد جعل القانون 

 .مدني
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و  عن ديون تجارية الإفلاستنازل طالب شهر  بأنه محكمة النقض المصريةقضت حيث انه 

 .الإفلاسثبوت مدنية باقي الديون يعد من حالات عدم توافر شروط شهر 

 :تاريخ التوقف عن الدفع -ج 

لدى  كدتأ ذاإفي حالة ما ، والمحكمة هي المخولة بالتحري عن توقف المدين التاجر عن الدفع إن

ية لقضائاقاضي الموضوع وجود حالة التوقف عن الدفع فيصدر تاريخ التوقف كما يقضي بالتسوية 

 .من القانون التجاري 222ه المادة هو ما قضت بالإفلاس و أو

ا شهر 18 أكثر من إلىترجع بهذا التاريخ  وألاوتلتزم المحكمة في حكمها بالتوقف عن الدفع 

 على انه يوم لم تتمكن المحكمة من تحديد التاريخ فيعتبر ق.ت، وإذا 247قبل صدور الحكم المادة 

 بالإفلاس أو التسوية القضائية.صدور الحكم 

أو  سالإفلاعلى انه للمحكمة حق تعديل تاريخ التوقف بقرار موال للحكم الذي قضى بشهر 

 وقفريخ التبح تايصقفل كشف الديون ، و يكون ذلك سابق لقفل قائمة الديون أنلكن يجب  التسوية،

 .ق ت 233لنسبة لجماعة الدائنين م عن الدفع ثابتا با

 :إثبات التوقف عن الدفع  -د

 ه يتحددن خلالفهو الذي م أمورمن تاريخ التوقف عن الدفع في عدة  التأكديفيد التوقف عن الدفع 

قام  رفات التيالتصإبطال  لأجلكما يفيد في تحديد فترة الريبة  ،التسوية من عدمه أو الإفلاسشهر 

 .بها المفلس

دور حكم بص إلاالتاجر  بإفلاسفلا يمكن القول  إفلاسهتوقف التاجر عن الدفع لا يعني  إن 

 .صريح يقضي بذلك

 ذلك باتإثيتم الإفلاس، ومن يطلب شهر وقف عن الدفع يقع على من يدعيه والت إثباتعبئ  إن

 الإثبات نأ، على من القانون التجاري الجزائري 30وفق ما نصت عليه المادة  الإثباتبكافة طرق 

و ألرسائل با أوفاتورة مقبولة  أوعرفية  أوانت سندات رسمية ئل سواء كساأنواع الويتم بجميع 

 التوقف على واقعةيستدل قاضي الموضوع أخرى تقبلها المحكمة، ووسيلة  أي بدفاتر الطرفين أو

 . الإثباتسائل من خلال جميع و

 تاجر متوقف عن الدفع في الحالات التالية:وقد يكون ال

ر ة ليقالمحكم إلىهو في الحالة التي يتجه المدين و المدين بتوقفه عن الدفع: إقرار -

 جراءاتإيوم افتتاح  15ق ت و هي  215بتوقفه عن الدفع في المدة المحددة في المادة 

 .الإفلاس أوالتسوية 

د ه كما قفقد يخطئ التاجر في تقدير ميزانيت إقرارهالمحكمة من واجبها التحقق من  أنعلى 

 يدعي التوقف عن الدفع للاستفادة  من صلح.

أنه يحرر فيها في حق المدين محضر بالحالة التي ي وه تحرير احتجاج عدم الوفاة: -

ى يل علاحتجاج عدم الوفاء دل محضرلكن لا يعد تحرير  امتنع عن تسديد ورقة تجارية،

 .أخرى أو وجود دفوعفقد يكون رفض الوفاء لعدم وجود مقابل وفاء  ،التوقف عن الدفع

ه كي يمنحولوهنا في حالة دعوة الدائن لدائنيه للتصالح معهم  :صلح وديالفشل في تحقيق  -

 .لدفعتعد دليل عن التوقف على افهذه الدعوة  الآجال،تمديد  أوالديون قيمة تخفيض في 

 :سفتجة المجاملة تحرير -
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ئتمان اوالفرض منها الحصول على  ،المجاملة جريمة معاقب عليها قانوناسفتجة ر يعد تحري

 .ف التاجر عن الدفعصوري وهي دليل قاطع على توق

جاري أو بيع البضائع كما قد يستدل القاضي على واقعة التوقف عن الدفع من غلق المحل الت

 .بأثمان زهيدة

 

 

 

 

 يقضي بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية. صدور حكم: أولا

س إفلاأي  .م من المحكمة يقضي بإفلاس التاجرهي صدور حك للإفلاسالشروط الشكلية  إن

ون دلإفلاس اأحكام فعليا وهو الذي يمكن بموجبه تطبيق  الإفلاسيكون  أناستثناءا يمكن قضائي، و

ك نتقد ذللي لكن االفع أوالواقعي  الإفلاسوهو ما عرفه القضاء الفرنسي بما يسمى  .صدور حكم

تطبيق  ئية أنكان يجوز للمحكمة المدينة أو الجزا إذاالقضاء و ثار خلاف حول ما من قبل الفقه و

 . لإفلاساالرغم من عدم صدور حكم بشهر بذلك ، وعلى التاجر المتوقف عن الدفع الإفلاس أحكام

فه عن بمجرد توق حالة إفلاسكان يعتبر التاجر في  1807القانون الفرنسي الصادر سنة  إن

 .فقط ن كاشفاالإفلاس ولكن كافي هذا القانون ينشأ حالة  بالإفلاسالدفع ولم يكن الحكم القاضي 

لك تجوز "ومع ذ :في فقرتها الثانية 225المادة  فقد نصتالمشرع الجزائري  وبالنسبة لموقف

ئ و نص خاطالبسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك " وال بالإفلاس الإدانة

 ."دون أن يشترط حكم لتقرير التوقف عن الدفع " :النص الصحيح الفرنسي

 :المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ثانيا:

في  نوعيفان الاختصاص ال 08/09رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  إلىبالرجوع 

 ،حاكمفي بعض الم المنعقدةالمتخصصة  الأقطاب إلىالتسوية القضائية يعود الإفلاس و دعاوى

ص ما نلطبقا  التسوية القضائية وهوبالإفلاس وهي التي لها سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة ف

 .من قانون إ.ج .م .إ32عليه المادة 

لاختصاص لى بقاء قواعد اع فنجدها تنصمن نفس القانون  1063المادة  إلىأنه بالرجوع  إلا

حين  إلىعول ( من هذا القانون سارية المف3/4)/40المنصوص عليها في المادة " النوعي والإقليمي

 تنصيب الأقطاب المتخصصة.

ائية ضالق وعلى الرغم من ذلك فإن الاختصاص النوعي يعود للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس

وبة لحكم بعقلبصفة فرعية  الإفلاسأيا كانت درجتها أن تنظر في حالة الجزائية مع جواز للمحكمة 

 . الإفلاس بالتقصير أو التدليس

تصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين وهو اخفيعود ل الإقليميأما الاختصاص 

ل ذي يزاواري الوموطن المدين هو الموطن التج .يجوز الاتفاق على تعديله لا ،متعلق بالنظام العام

 لتجاريالموطن وفي حالة تغيير االرئيسي للنشاط في حالة الشركات،  فيه التاجر تجارته أو المركز

 .فلا يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة

 ي يقع فيفيكون الاختصاص للمحكمة الت الإفلاسالموطن قبل الحكم بشهر في حالة تغيير أما 

 .الجديدالموطن التجاري دائرتها 

: الشروط الشكلية لتطبيق نظام الإفلاس الرابعةالمحاضرة 

 أو التسوية القضائية
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 يقع في ينعقد الاختصاص للمحكمة التي كانللتجارة فالمعتزل  أوفي حالة التاجر المتوفي 

 دائرتها آخر موطن تجاري .

 .الإفلاسطلب شهر من له الحق في تقديم  ثالثا:

 .الإفلاس أو التسوية القضائيةيتبادر السؤال من له الحق في طلب 

 :ائنالطلب المقدم من الد-1

ن القانون م 216توقف عن الدفع طبقا للمادة  إذامدينه التاجر  إفلاسلكل دائن الحق في طلب 

 .ررأصاب المدين من ضيجبر على التعويض لما كيدية كانت الدعوى  إذاالتجاري .على انه 

قرر حالة ييفصل فيها القاضي في النزاع وإنما  ذات طابع خاص فهي لا الإفلاسدعوى و       

 لحكم لااهذا و ،قانونية معينة تتمثل فيما إذا كان التاجر المدعي عليه في حالة التوقف عن الدفع

 جراءاتالإع صرف أثاره إلى المدعي فقط بل لكافة دائني التاجر لأنه لا يتوقف بصدور حكم جمينت

 .الانفرادية

على لدفع ومدينه عن ابعريضة يقدمها الدائن مع جميع الوثائق التي تثبت توقف وترفع الدعوى 

 .للنظر في هذه الإدعاءاتذلك يستدعي المدين  أساس

 :الطلب المقدم من المدين-2

تاجر ق ت يقدم الطلب من المدين لأن المشرع الجزائري افترض في ال215وحسب نص المادة 

كل من و ،جاريلأنه دعامة من دعائم النشاط الت ،بالائتمان التجاري ضرارالإوذلك لعدم  الائتمان

 .بهذا الائتمان يعاقب اخل

 ادةالاستف يمكنه المالية وهو أنه تهبحال امتياز في حالة الإقراروالقانون التجاري أعطى التاجر 

خر آمدين لا يطلبه شخص ، وهو حق شخصي للمن التسوية أو الصلح الذي يطلبه من الدائنين

 قم 224ر المدي ركات فتقع المسؤولية علىبالنسبة للتاجر المتوفي يكون من الورثة أما الشو ،مكانه

 .ت

لا م يكن إلدفع لعن اوتوقفه دفاتره التجارية لإثبات أنه تاجر حسن النية ويقدم التاجر حساباته و

 .بقوة قاهرة أو لسوء حظ

 من ق.ت. 218بوثائق نصت عليها المادة بميزانية مدعمة  الإفلاسويرفق طالب شهر 

 .عن آخر السنة الأرباح والخسائربيان حساب -

 موطنهم.ومقدار ديونهم يذكر فيه أسماء الدائنين و بيان عدد الدائنين-

ن مسؤولييرفق الطلب ببيان أسماء الشركات وال ،ة الطلب المقدم من ممثلي الشركاتفي حال-

 ولية تضامنية وموطن كل واحد منهم.مسؤ

لتقصير با لاسالإفيعرضه لعقوبة  أو التسوية القضائية الإفلاسإن عدم تقدم التاجر بنفسه بطلب 

اريخ تيوما من 15ويجب أن يقدم الطلب في مدة  ،من القانون التجاري 371طبقا لنص المادة 

 .ق.ت 215التوقف عن الدفع م

 

 :الإفلاس عفوا من المحكمةشهر -3

تقضي القاعدة العامة بأنه على المحكمة أن لا تحكم إلا بما يطلبه الخصوم ولكن نظرا لتعلق 

، للنتائج الهامة والخطيرة التي قد تترتب عنه حماية لحقوق الطرف الدائنالإفلاس بالنظام العام و
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أو التسوية القضائية من تلقاء نفسها طبقا  الإفلاسلمحكمة أن تتصدى لحكم شهر أجاز المشرع ل

 .ق.ت 216 لنص المادة

 .ن الدفع ؟تعلم بأن المدين في حالة توقف ع أنوالسؤال :كيف يمكن للمحكمة 

لق وى تتعمن غير ذي صفة أو تلقي النيابة العامة شك بالإفلاسمن أمثلة ذلك أن ترفع دعوى 

  .التقصيرببالتدليس أو بالتفليس 

حماية  قائيابالإفلاس تلوفي حالة عدم مثوله يحكم عليه  ،وعلى المحكمة تكليف المدين بالحضور

 لحقوق الدائن،

  .ضائيةإذا كان المدين قد طالب بالتسوية الق الإفلاسشهر ويمكن للمحكمة أن تعلن الحكم ب

 .الإفلاسمضمون حكم شهر رابعا: 

 :حكم متضمنا الشروط الموضوعية وهييجب أن يصدر ال

 أن الشخص الذي صدر في حقه الحكم هو تاجر.-

 أنه متوقف عن الدفع .-

على أنه هو  تبروإن لم يحدد التاريخ فيع ،ق ت222تحديد تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة -

أ من لتي تبدريبة اولتحديد تاريخ التوقف عن الدفع أهمية تتمثل في تحديد فترة ال ،نفسه تاريخ الحكم

ا أن قتا ولهوللمحكمة الحق في تحديد فترة الريبة مؤ ،التوقف عن الدفع إلى تاريخ الحكمتاريخ 

صير فترة ق ت، مع جواز تق233ا وقبل قفل كشف الديون مهرش18مع احترام مدة  ،لها بعد ذلكدتع

 .الريبة

ئنين ر ويتضمن عدة داتعين الوكيل المتصرف القضائي أو عدة وكلاء إذا كان الملف كبي-

حكام أوكيل التفلسة يسمى بالوكيل المتصرف القضائي وفقا ما جاءت به  وديون ضخمة، وأصبح

 لمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي.ا 1996يوليو  09 المؤرخ في  23-96رقم الأمر 

 إدارةبدب تأم تسوية قضائية ويقوم القاضي المن إفلاسكما يقضي الحكم هل هو مقر لحالة -

لس في جر المفوحبس التا الأختامالخاصة بها كوضع  الأعمالويراقب  ،أو التسوية القضائيةالتفلسة 

 .فوري لممتلكاته إجراء جردبالتقصير أو الاحتيالي أو  الإفلاسحالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شهر حكم الإفلاسأولا: 

: شهر حكم الإفلاس ونفاذهالخامسة المحاضرة  
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رورة المشرع ض الإفلاس والآثار التي تترتب عنه أوجبللخطورة التي يتسم بها نظام شهر 

هة ي مواجالحكم يسري ف خاصة وأن هذا ،أو التسوية القضائية الإفلاسنشر الحكم القاضي بشهر 

هر صحيح شروط ليكون الشبعض  228آجال ديونهم وأوجب المادة تحل حتى الذين لم  كل الدائنين

 وهي:

 ._تسجيل الحكم بالسجل التجاري

 .ة جلسات المحكمة لمدة ثلاثة أشهر_إعلانه في قاع

ر يه مقيقع ف القانونية للمكان الذي للإعلانات_تنشر ملخص عن الحكم في النشرة الرسمية 

 المحكمة 

 .يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية التي الأماكن_النشر في 

 .الإفلاس أحكامالنيابة لأن لها دور في  إلىالحكم  إرسال_

حكم يسري ال فلا ،عدم سريانه إلىالحكم لكن يؤدي  إغفال إلىالشهر لا يؤدي  إغفالإن         

 .عتبر ساريا في مواجهة المديننه يإلا أ ،ق ت231إلا من تاريخ الشهر م

 .شهر الإفلاسالمعجل لحكم  النفاذثانيا: 

لة عجمالأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب جميع  أنعلى  ،ق ت 227تنص المادة 

 صلح.باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على ال ،الاستئناف أوالتنفيذ رغم المعارضة 

لبث حين ا إلى قابلة للتلفالغير أموال المدين بيع  إلىتنفيذ الحكم  إجراءاتلا تتعدى  أنويجب 

تصرف في لمنع المدين في ال الإجراءاتانه يمكن اتخاذ بعض  إلا ،الاستئناف أوفي المعارضة 

 .أمواله كوضع الأختام

ن تصرفات مع المفلس لتخوفه من بطلا أجرىويقبل الاعتراض على الحكم من الغير الذي 

 .أجراها مع المفلسالتي التصرفات 

 .الإفلاسطرق الطعن في حكم ثالثا: 

ففي  ،المعارضة أوبالاستئناف  الإفلاسالطعن في حكم  ق.ت فيمكن 231طبقا لنص المادة  

 د بعشرةمدة الاستئناف فتحد أمامن تاريخ صدور الحكم  أيامالمعارضة يجب مراعاة مدة عشرة 

ي فويجب على المجلس القضائي الفصل  ،به تبليغهالحكم للمفلس و  إعلانمن تاريخ  أيام

المعارضة  على انه لا تجوزق.ت،  234تقديمه طبقا لنص المادة من أشهر الاستئناف خلال ثلاثة 

 التوقف عن الدفع من قبل المدين. إعلانكان  إذا

  فيها:التي لا يجوز الطعن  الأحكامرابعا: 

 :لتاليةالأحكام  االاستئناف في  أوالمعارضة : لا يجوز الطعن بق.ت 232طبقا لنص المادة 

ن ق الديوقبول الدائن في مداولات تحقيفي التي تفصل فيها المحكمة بوجه عاجل  الأحكام -

 عن مبلغ تحدده.

لقاضي الصادرة من ا الأمرالتي تفصل فيها المحكمة في الطعون الواردة على  الأحكام -

 .المنتدب

ي فالنظر  حالة التوقف عن الدفع عندزوال الخاصة باستغلال السجل التجاري اثر  الأحكام -

 .الاستئناف أوالمعارضة 
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 المدين.: أولا

دين في انعدام دور المسيؤدي إلى التسوية القضائية  أو الإفلاسالحكم بشهر  أنلا يعني 

رق بين سنفله وأموا إدارةببعض المهام رغم غل يده عن  بقى له القيام، فياللاحقة للحكم الإجراءات

 .بالإفلاس ودوره في حالة التسوية القضائيةحقوق المدين المحكوم عليه 

 المدين ضمن التفليسة: -1

 هالتصرف فيا إمكانيةعدم و أمواله إدارةعن  غل يد المدينالإفلاس هو اثر يترتب على  أهم إن

 نيه.قة دائخان ثالأموال وطالما لم يحسن التصرف في هذه  ،يلحق ضررا بجماعة الدائنين أنخشية 

ا نصت م، وهو معونة تمكنه من توفير احتياجات عائلته إلاذلك  أساسولا يمنح للمدين على 

ا الأصول يحددهعلى معونة من  ولأسرتهأن يحصل لنفسه " للمدين  :تق. 242عليه المادة 

 .بناءا على اقتراح وكيل التفليسة "بأمر  القاضي المنتدب

حلاته تسيير مالقاضي المنتدب للمدين ب يأذن صت على استثناء وهو بانالفقرة الثانية ن أن إلا

ل الوكي لان ليس من حق ،له وليس اجر كإعانةكمساعدة منه لوكيل التفليسة مقابل نظير مالي 

ن قضائي أكما يستطيع الوكيل المتصرف الإبرام عقد عمل مع المدين المفلس، المتصرف القضائي 

 .ق.ت 277يسمح للمدين بالقيام بهذا العمل بإذن من المحكمة م

ء في أدا يراه مناسبا في حالة تهاون الوكيل المتصرف القضائي وللمدين الحق في اتخاذ ما 

انة حقوقه لصي الاحتياطية"يجوز للمفلس القيام بجميع الأعمال :ت.ق 244 ث نص المادةحي ،مهامه

 والتدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفليسة ".

 المدين المقبول ضمن التسوية القضائية:-2

اليد  كن غليسري غل اليد على المدين المفلس كما يسري على المقبول في التسوية القضائية ول

 عده فقطا يساوإنم ،المدين بالوكيل المتصرف القضائي هذا الإجراء الأخير لا يقصد به استبدال في

 .03ق ت فقرة  244حسب نص المادة  إجباريةوتعتبر هذه المساعدة 

يقوم بكافة  أن ،يقوم المدين بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي أنجوازية  273نصت المادة و

هو معروض  بيع كل ماالأداء والديون الحالة ة تحصيل السندات وومباشر التحفظية الإجراءات

: أشخاص التفلسة والتسوية السادسة المحاضرة

)المدين وجماعة الدائنين( القضائية  
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يسمح والتجارية  أوكما يمكن للمدين متابعة استغلال مؤسسته الصناعية  أسعاره،انخفاض للتلف و

  .اللازمة لهذا الاستغلال الإجراءاتالقيام بكافة مساعدة الوكيل المتصرف القضائي وله بذلك 

 .جماعة الدائنين ثانيا:

ل له حقوق قب تأكدتفهي تشمل كل دائن  الإفلاستتشكل جماعة الدائنين فور صدور حكم 

 دائن يفأ، هذه الديون في حق المدين المفلس لثبوت إلاصدور الحكم حيث لم يصدر هذا الحكم 

 ة الأثرلقاعد لا يحتج بدينه على جماعة الدائنين طبقا الإفلاسللمدين المفلس بعد صدور حكم شهر 

ر بعد للغيلدين ا أنشا إذا أما أموالهمنعه من التصرف في الإفلاس على المدين ووني لحكم شهر القان

 جماعةبمناسبة تعاقد الوكيل المتصرف القضائي باعتباره ممثلا ل صدور الحكم شهر الإفلاس

 ، فهو دائن لجماعة الدائنين .ذا الدين يسري في مواجهة الجماعةالدائنين فان ه

وق وحق هونرمن العينية  التأمينات أصحابئنين تضم فقط الدائنين العاديين دون جماعة الدا إن

لمادة عليه ا ، وهو ما نصتجماعة الدائنين سقطت حقوقهم الممتازة إلىانظموا  فإذا ،امتياز خاصة

 ي جماعةالتأمينات الخاصة بالدخول ف لأصحابمنطقيا حيث لا حاجة  الحكم، ويعد هذا ق.ت 245

ررة عن قسمة الغرماء المق أفضلالدائنين نظرا لوجود ضمانات خاصة بهم تجعلهم في مركز 

 .الجماعة أعضاءبين الدائنين  أساسيةكقاعدة 

ماعة جالصحيحة ضمن  الرهون :" لا يقيد الدائنون ذويتق. 292انه طبقا لنص المادة  إلا

  ".يل المراجعةعلى سب إلاالدائنين 

ما لا وولة نقالمما الدعاوي العقارية وأ ،انفرادي الإجراءوبنشوء جماعة الدائنين يمنع اتخاذ 

ة ن مرهونالمدي أموالتصبح ، وضد الوكيل المتصرف القضائي إلايشمله الحظر فلا يمكن متابعته 

 .ت.ق  254يا لجماعة الدائنين مادة رهنا رسم

 

 

 

 

 

 الوكيل المتصرف القضائي. أولا:

 تعيين الوكيل المتصرف القضائي: -1

ن كاة ولتفليسيكيل ا، حيث كان يسمى ومن يعينه الحكم هو الوكيل المتصرف القضائي أول إن

 23-96 الأمر ولكن بعد صدور ،ت.ق 238المحكمة حسب نص المادة   ضبطيعين من احد كتاب 

لمشرع عن ام القضائي تم تغيير التسمية، حيث تم اخذ هذا التنظيالذي نظم مهنة الوكيل المتصرف 

 الفرنسي.

 :"مرالأالسادسة من  وكلاء متصرفون هم حسب نص المادة االمؤهلون لان يكونو والأشخاص 

ة البحريوفي الميادين العقارية والفلاحية والتجارية  براء المتخصصونوالخالحسابات  محافظو

 بهذه الصفات ". الأقلالصناعية الذين لهم خمس سنوات على و

 للجنةاتكون ، وتقائمة التي تعدها اللجنة الوطنيةيكون هؤلاء الوكلاء مسجلين ضمن ال أنويجب 

 مهم.مها ءلأدالقى هؤلاء تكوينا مناسبا ويت ،حسب نص المادة التاسعة من قاضي المحكمة العليا

أشخاص التفلسة والتسوية : المحاضرة الخامسة

 القضائية

 )الوكيل المتصرف القضائي القاضي المنتدب(
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ون خاص د يلالمتمتعين بتأهالوكلاء من بين  تعيين بأمر مسببويمكن بصفة استثنائية للمحاكم 

مارسة من م اعويكونوا قد منعلى شرط أن لا  ،اشتراط كونهم مسجلين في قائمة الوكلاء القضائيين

 .محاسبونالو الخبراءهنة المتعلقة بمحافظي الحسابات والم

  :مهام الوكيل المتصرف القضائي -2

مادة بمجرد تسجيل هؤلاء الوكلاء ضمن القائمة المنصوص عليها يؤدون اليمين حسب نص ال

 .خرىأجماعة الدائنين من جهة يل المدين من جهة ووتوكل لهم مهمة تمث 23-96 الأمرمن  16

، ولا واحد التسوية القضائية والإفلاس في آن لا يمكنهم الجمع بين مهامولهم اختصاص وطني و

  .المدين أموالمقدار من  أويجوز لهم تملك أي حصة 

ن أقارب المديكوكيل متصرف قضائي من  يعينلا يمكن أن  إذاء ويفرض عليهم واجب الحي

صرفات يحل محل المدين في كل التأمواله ويحفظ الضمان العام وحول دون تصرف المدين في وي

 رالأمقتضي يالقيام عندما  أوتمثيل الدائنين  أيضاكما يتولى  أعمال التفليسة، إدارةي خاصة ف

 إفلاسها.تصفية الشركة المشهر ب

 وتتمثل مهامه فيما يلي:

 اتخاذ الإجراءات التحفظية والتدابير الأولية: -أ

ر من أمجب تتمثل الإجراءات والتدابير التحفظية في وضع الأختام، وتكون هذه الإجراءات بمو

ونة المؤ محكمة التفليسة، ويستطيع الوكيل المتعرف القضائي طلب إعفائه من وضع الأختام على

المحل  ها أووالأمتعة اللازمة لمعيشة المدين وأسرته والأشياء التي تتعرض للتلف أو تدني قيمت

يقومها ياء والتجاري إذا سمح له في الاستمرار في استغلاله، لكنه يجب أن يجري جردا لهذه الأش

 نقدا بحضور القاضي المنتدب حيث يوقع عل هذا المحضر.

ل كيتخذ ويقوم الوكيل المتصرف القضائي باستدعاء المدين من أجل قفل الدفاتر التجارية و

جزأ عن ق. ت،كما يقدم بيانا م253التدابير لحفظ حقوق المدين ضد مدينه، طبقا لنص المادة 

 للقاضي المنتدب. وضعية المدين المالية خلال شهر

 عمليات الجرد:-ب

ه تدعائيقوم الوكيل المتصرف القضائي بجرد أموال المدين، وذلك بحضور المدين أو بعد اس

بة ضبط ق.ت وتحرر قائمة الجرد في أصلين، يودع أحدها فورا بكتا 264برسالة موصى عليها .م

رثة، ر الوتحرر القائمة بحضوالمحكمة ويبقى الأصل الثاني بيده. أما إذا كان المدين متوفي ف

 ويجوز للنيابة العامة حضور عمليات الجرد.

ق لأورااوفور إتمام قائمة الجرد في حالة الحكم بالإفلاس تسلم للوكيل المتصرف القضائي 

ن ت وله بإذن م. ق.267المالية والنقود والسندات والمنقولات ويأخذها في عهدته طبقا لنص المادة 

يستلم وعامة ع ما هو معرض للتلف أو انخفاض القيمة، ويودع مبالغ للخزينة الالقاضي القيام ببي

 وصل عن هذه المبالغ المودعة.

 التمثيل القضائي:-ج

رفعها  يريد يعتبر الوكيل المتصرف القضائي ممثلا للمفلس في الدعاوى التي ترفع ضده أو التي

وفي  ضائي،فيها الوكيل المتصرف الق على مدينه، ويجوز للمدين التدخل في الدعاوى التي يخاصم

ين المد حالة التسوية القضائية يرفعها المدين بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي، وإذا رفض

 رفعها يرفعها الوكيل ويدخل المدين فيها.
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 لتي تخصرية اويقوم الوكيل بالتحكيم والصلح بشأن النزعات المتعلقة بالمحتوى والدعاوي العقا

 لة موصىبرسا ين وذلك بإذن من القاضي المنتدب، وبعد الاستماع للمدين أو استدعائهجماعة الدائن

 ق.ت.  270عليها م

 عزل وكلاء التفليسة: -د

لح بين د الصيبقى الوكيل المتصرف القضائي يدير التفليسة إلى أن ينهي مهامه بالاتحاد أو عق

 المدين والدائنين والمصادقة عليه.

ناءا زله بعالتفليسة في حالة إصابته بعارض يمنعه من أداء مهامه أو  ويمكن أن يستبدل وكيل

لى إلطلب اعلى تقرير يقدمه القاضي المنتدب، أو عن طريق شكوى من المدين أو الدائنين ويقدم 

 لاحكمة وى المإللطلب  يرفع القاضي المنتدب، على انه في حالة تجاوز مدة ثمانية أيام ولم يستجيب

 صادر على العزل المراجعة.يقبل القرار ال

 .القاضي المنتدب ثانيا:

 قتراحايعين القاضي المنتدب في بداية كل سنة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناءا على 

 مهامه:ق.ت  235رئيس المحكمة .طبقا لنص المادة 

ين نوالدائ يستمع لكل من المدينو ،التفليسة ومراقبتهايقوم القاضي المنتدب بإدارة أعمال -

 ث لهيح .عمال الوكيل المتصرف القضائييفصل خلال ثلاثة أيام في الشكاوى التي تقدم ضد أو

 .إشراف مباشر على هذا الأخير

 .يقوم بتعيين المراقبين وعزلهم وفق ما تقرره أغلبية الدائنين-

 جمعية الدائنين و يحدد وقت انعقادها. تسيير-

 .النقصانيمكن أن يأذن بيع المنقولات القابلة للفساد أو -

 .التحكيميأذن بإجراءات الصلح أو -

 ق.ت.277م لال المؤسسة في حالة التسوية القضائية يأذن بالاستمرار في استغ-

 يأمر بإجراء الخبرة في التحقيق في حسابات المدين وتصرفاته .-

و من رين أوورثته الحاضضائية يتولى سماع أرملته في حالة وفاة المفلس المقبول في تسوية ق-

 .ينوب عنهم

 ل عشرةالمعارضة فيها خلاالمحكمة، وتجوز وتودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط 

ظر حكمة النللمعنيين بمعرفة كاتب ضبط المحكمة وللمالأوامر وتبلغ هذه  الإيداعأيام من حصول 

 . الإيداعتعديلها تلقائيا خلال عشرة أيام من  إبطالها أوولها  الأوامرفي هذه 

 المراقبون.ثالثا: 

اقبا أو صدره مربأمر ي"للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت  :على أنه ق.ت 240تنص المادة 

 اثنين من بين الدائنين" .

 ،نجري التعين دون أخذ رأي الدائنيوي ،للقاضي المنتدب إن اختصاص تعين المراقب هو

ين ن من بعلى أن المراقب يجب أن يعي التفليسة،ويمكن الاعتراض على هذا القرار أمام محكمة 

أعمال  مهامه تحقيق الديون ويساعد القاضي المنتدب في مراقبةومن  ،الدائنين وعمله مجاني

 ق.ت، 240الوكيل المتصرف القضائي حيث يطلعه على أي إجراء يتخذ قد يضر بالدائنين م

 .ب بناءا على رأي أغلبية الدائنينبناءا على قرار من القاضي المنتد ويمكن عزله
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و من على عدم جواز تعيين مراقب من أحد مراقبي الشخصيات المعنوية أ 240ونصت المادة 

 .ارب المدين لغاية الدرجة الرابعةأحد أق

 .:النيابة العامةرابعا

المشرع  وقد قصد التفليسة،دخل في على أن النيابة العامة لها حق التق.ت  230نصت المادة 

 ي مرتكبأعلى التفليسة وملاحقة  والإشرافهو مراقبة  التفليسةمن جعل النيابة العامة كطرف 

 الاحتيالي أو بالتقصير. الإفلاسخاصة في حالة  بالتفليسةلجريمة تتعلق 

جه أن يوك بوذل الإفلاسوأوجب القانون على كاتب الضبط أن يبلغ النيابة العامة بحكم شهر 

إذا  حتى ،يةالإفلاس أو بالتسوية القضائالصادرة بشهر  للإحكامملخصا  ختصلوكيل الجمهورية الم

 .لس لجريمة فإنها أن تقوم بإيقافهالمف ارتكابرأت النيابة العامة 

با ساه مناما تر النيابة العامة لتتخذ إلىكما يودع الوكيل المتصرف القضائي التقرير الذي يعده 

لدفاتر على ا وللنيابة العامة حضور الجرد ولها الحق في الاطلاع .الة وجود مخالفة للقانونفي ح

 .بالإفلاسالخاصة  الأوراقجميع التجارية للمفلس و

 : المحكمة التفليسية.خامسا

 سة ومنتبقى صاحبة الولاية على أي نزاع يثور بخصوص التفلي بالإفلاسالمحكمة التي قضت 

 :اختصاصاتهابين 

 .لوكيل المتصرف القضائيوا 235تعيين القاضي المنتدب م-

 .تراضات على أعمال القاضي المنتدبتنظر في الاع-

 .في جميع الدعاوي الخاصة بالبطلانتختص المحكمة -

 .تعديل تاريخ التوقف عن الدفع-

ت المحلاالأختام على الخزائن والأمر بوضع  الإفلاستتولى المحكمة التي تحكم بشهر -

كاء الشر جمع أموال الإجراءوفي حالة وجود شركاء متضامنين فيشمل  ،ارية التابعة للمدينالتج

 إلىك وفي حالة وجود هذه الأموال في خارج اختصاص المحكمة فيوجه إعلان بذل ،المتضامنين

 .258المحكمة الموجودة بها أموال المفلس حسب نص المادة 

ا هو تبطلدلها أفلها أن تع ،نتدبالقاضي الم في أوامر لمحكمة التفليسة أن تنظر من تلقاء نفسها-

 .خلال عشرة أيام من إيداعها بكتابة الضبط

 .ق.ت 234لها صلاحية تحويل التسوية القضائية إلى إفلاس حسب نص المادة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثار الحكم بشهر الإفلاس المحاضرة السادسة:

 على تصرفات المدين في الماضي
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لا إذا لماضي إالمدين المفلس في ا أجراهاعلى التصرفات التي  الإفلاسلا يمكن التكلم عن آثار 

 .الإفلاسحددت فترة الريبة بتاريخ سابق عن حكم شهر 

 يه منأي أن المدين كان متوقفا عن الدفع وقام ببعض التصرفات المربية قصد حرمان دائن

نا لة بطلاتصرفات باط إلىأي طول فترة الريبة  ،الفترةلمدين في هذه وتنقسم تصرفات ا ،ديونهم

 .لقا وتصرفات باطلة بطلانا جوازيامط

 التصرفات الباطلة بطلانا وجوبيا:أولا: 

رة أن هذه التصرفات وقعت في فت إثباتت فمبجرد .ق247نصت على هذه التصرفات المادة 

مجرد ، فلمدينا نيةبسوء التصرفات كون ن تولم يوجب القانون أ ،لريبة فتعتبر باطلة بطلانا مطلقاا

 من بينرف القضائي ومتصالالوكيل  من قبلتجري المطالبة بالبطلان وقوع تصرف يعتبر باطلا و

 :هذه التصرفات

 :التبرعات-

لقول والحكمة من ا ،وهي تصرفات ناقلة للملكية بدون عوض والتي تتم خلال فترة الريبة

من  أي عملبأن يقوم المدين بالوفاء بديونه قبل أن يقوم  ىالأولببطلان هذه التصرفات هو أنه 

ن ازل عالتنلة الصادرة عن التاجر بدون عوض، وومن بين هذه التصرفات الكفا الإحسان،أعمال 

د إلا بع  تركةلالنسبة للوصية فلا إشكال فيها لأن أما با ،دون سبب أو تنازل عن ميراث أو هبة دين

 .سداد الديون

لب ع فيطبرتكما يمكن أن يكون التصرف بيعا لكنه  ،فلا يدخل في التصرفات الباطلةر أما المه

 .بطلان عقد البيع بصورتيه

 عقود المعاوضة القائمة على عدم تناسب المقابل:-

تري ن يشكأ ،ن بين ما يقدمه المدين وما يأخذهعدم وجود معاوضة التفاوت وعدم التواز يثبت

ء نية بئ بسوملكيته مما ينمع قيمة ما تم نقل  المقابل لا يتناسب، فبيع بثمن زهيدبثمن عال وي

 .المدين

 إبطالوجود هذه الحالة للمحكمة كما للوكيل المتصرف القضائي طلب تحري  ويعود أمر

 أو استغلال.المعيبة بغبن التصرفات 

 الوفاء بديون لم تحن آجالها:-

عض بمحاباة  هو حرمان المدين من إن من أسباب إبطال الوفاء بالديون قبل حلول آجالها

ود شرط ت وجم يثب وتعتبر هذه التصرفات باطلة حتى وان كان الوفاء بالدين جزئيا مال ،الدائنين

ن متلقاه  رد ما ولا يشترط سوء نية المدين فمجرد وجود مثل هذه الحالة يجبر الدائن على ،في العقد

 .الدائنيناعة يدخل في جمأموال مهما كانت طريقة الوفاء و

 :المستحقة بغير الشيء المتفق عليهوفاء الديون -

لطرق غير ابرض من الوفاء تفق عليه في العقد يعد صحيحا، والغإذ الوفاء بالدين وفق ما هو م

بالديون  الوفاء ل فييالأمر أو الشيك هو التعج ،راق النقدية أو السفتجة أو السندالعادية للوفاء كالأو

ه تبر هذوتعالإيجار، كأن يكون الوفاء بطريقة البيع أو المقاصة أو  ،ينأو مجاوزة قيمة الد

 .إثبات سوء نية المدين إلىالتصرفات باطلة دون حاجة 

 :ينات العينة الضامنة لديون سابقةالتأم-
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أ رقا لمبدخبعضهم مما يعد  أوترتيب تأمينات عينة لصالح أحد الدائنين  إلى المدينقد يعمد 

 يعد هذاو، لريبةادين عادي خلال فترة  إزاءهنا ريرتب  نولا يجوز للمدين أ ،دائنينالمساواة بين ال

 قرريت فلاق سابكان الدين مضمونا برهن  الرهن باطلا ويلتحق صاحب الدين بجماعة الدائنين. وإذا

 .بطلانه

 :التصرفات الباطلة بطلانا جوازياثانيا: 

ترة س في فللتصرفات التي يجريها المدين المفلعدد المشرع الجزائري حالات البطلان المطلق 

 نص المادةت على جوازية بطلان بعض التصرفات ونص ،ت.ق247الريبة وذلك في نص المادة 

نيه را بدائأن المدين قام بتصرف قد يعتبر مض لسلطة التقديرية للقاضي إذ رأى، ومنح ات.ق 249

 .للإبطالفتعتبر هذه التصرفات قابلة 

 :الجوازي شروط البطلان-

 بطلان هذه التصرفات وهي: إقراراستلزم المشرع بعض الشروط حتى يتم 

 .سالإفلاتاريخ شهر  إلىوقوع التصرف في فترة الريبة أي من تاريخ التوقف عن الدفع -

 ختلالباأي يكون الشخص المتعامل مع المدين على علم ، علم المتعامل مع المدين التاجر-

ان الذين "...إن كصراحة: 249هو ما نصت عليه المادةوقفه عن الدفع والمالي للمدين وتالمركز 

لعلم اتوافر  يلزم ولا تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه أو قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع ".

 الضرر بدائنيه. إيقاعبسوء نية المدين في 

 يحقين وممثلا لجماعة الدائني بصفقه المتصرف القضائ المطالبة بالبطلان من قبل الوكيل-

 لجوازيس حالات البطلان اتمو .ن التصرف لا يضر بجماعة الدائنينللمحكمة رد الطلب إذا كا

 .الإيجارالعقود بعوض والقروض و 

ي السفتجة التجارية المتمثلة ف بالأوراقت باستثناء حيث اعتبر الوفاء .ق250وجاءت المادة 

ي ليسة فالتف إلىجماعة الدائنين حق طالب رد المال للكن  ،والسند لأمر والشيك وفاءا صحيحا

لم ع إثباتولكن يجب د من الشيك وأول مظهر للسند لأمر، مواجهة ساحب السفتجة أو المستفي

 .ةسوء ني دم قيامه برد ما قبضه لعلا يمكن مطالبت إليهأما المظهر  .هؤلاء بواقعة التوقف عن الدفع

مبيع لشيء الافلس برد المال أو رف يلزم المتعامل مع المدين المالتص ببطلان وفي حالة الحكم 

 .وينظم إلجماعة الدائنين

 :بطلان قيد الرهون وحقوق الامتياز-

لامتيازات واالحيازية على أنه لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بالرهون  251نصت المادة 

 ". فلاسالإبالتسوية أو شهر  قضىالتي سجلت بعد صدور الحكم الذي 

 رف بعدأي تص إجراءفلا يمكنه  الإفلاسوباعتبار أن المدين تغل يده بعد الحكم بشهر     

 .إبطالهأما إذا سجل الرهن قبل صدور الحكم فالتسجيل صحيح ولا يجوز  ،الحكم

ة لعمومياواستثنى المشرع ديون الخزينة  .لدائنينوعلى أساس ذلك يدخل الدائن ضمن جماعة ا

التي و ،وحقوق التامين والضمان الاجتماعي أدائهالقضائية والضرائب الواجب كالمصروفات ا

 .اديائنا عينة دائنا ممتازا لا داتعتبر من الحقوق الممتازة دونما حاجة لتسجيلها وتعد الخز

 مدة تقادم دعاوى البطلان:-ج

عشر شهرا تحسب من يوم النطق بحكم 18إن مدة تقادم دعاوى بطلان التصرفات المذكورة هي 

إلا أن التصرفات بغير عوض كالهبة فيجوز ، 247/2/3وهو ما نصت عليه المادة  الإفلاس،شهر 
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للمحكمة الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالتصرفات بغير عوض التي حررت في ظرف الستة 

 قة للتوقف عن الوفاء.أشهر الساب

 

 

 

 

 وهي:عدة آثار تطال المدين المفلس  الإفلاسيترتب على الحكم بشهر 

 _غل يد المدين المفلس عن التصرف بأمواله.

 .الدائنين ووفق الملاحقات الفردية_تكوين جماعة 

 .في ذمة المدين الديون المترتبة _سقوط آجال

 ._وقف سريان الفوائد

 لصالح جماعة الدائنين. الإجباري_الرهن 

 السياسية .المفلس من بعض الحقوق المدنية و _حرمان

 غل يد المفلس عن التصرف في أمواله:-أ

أو ته تجار طالما أن المدين المفلس لم يتمكن من سداد ديونه فجزاء ذلك رفع يده عن استغلال

 لغرض منالدائنين، وهو ابجماعة  إضرار وأرصدته وأمواله خوفا من أن يبدد حساباته تسييرها

ي ذلك ف أنكما  أمواله، إدارة منع منالوكيل المتصرف القضائي محل هذا المدين الذي حلوله 

 .لأموالهكان عاجزا عن التسيير الصحيح  إذاحماية للمدين نفسه 

 :اليدالتكييف القانوني لغل -ب

قلا ي ذلك نفبان  ولا يمكن القول ،بقى المدين مالكا لحقوقهعد غل اليد بمثابة نزع للملكية يلا ي

فائدة لمحجوزة  الأموالوتبقى هذه  .يتم سدادها لجماعة الدائنينبيعت ل إذا إلالملكيتها للدائنين 

 .244م سبة للمدينبالن الإفلاسونصت على آثر  .استيفاء كل ذي حق حقهن جماعة الدائنين لحي

وتطبق  .سبالإفلاالتصرف فيها بعد الحكم عليه  أو أمواله إدارةالمفلس عن حيث نصت على تخلي 

 .قاعدة غل اليد على المدين المفلس والمقبول في التسوية القضائية

 :نطاق غل يد المدين المفلس-ج

يد من م بالعدالمدين القياأي ضرر بالدائنين ولهذا يحظر على إلحاق الغاية من غل اليد هي عدم 

 لس أنالمفين ن يؤذن للمداستثناءات ترد على هذه القاعدة بأهناك  أن إلا ،التصرفات كقاعدة عامة

 والمتمثلة فيما يلي:يقوم ببعض التصرفات 

 غل اليد:يطالها الأعمال أو التصرفات التي -د

يع بات أو دالسن ود أو تحريرالتصرف كإبرام العق أعمالعمل من  بأييمنع على المدين القيام -

 الحاضرة أو اللاحقة. لأموالهوذلك بالنسبة  .الممتلكات أو منح قروض

رتيب أو ت .أو تحصيل ماله من ديون لدى الغيرمنع على المدين الوفاء بما في ذمته من ديون -

 أي رهون.

 لإفلاساشهر ه بالتعويض بعد الحكم بيلعللغير وحكم  ضررالمفلس في  المدينفي حالة تسبب -

 علىنين أن يتحصل جميع الدائ إلىجماعة الدائنين بل يبقى  إلىفلا يجوز للمضرور الانضمام 

 ديونهم.

المحاضرة السابعة: أثار الحكم بشهر الإفلاس على التصرفات 

 اللاحقة للمدين
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و أ إدارتهالق بأمواله أو شرة أي دعوى أو ملاحظة قضائية تتعيحضر على المدين مبا-

 ية وفقأية دعوى قضائ إجراءالتصرف فيها ويبقى الوكيل المتصرف القضائي ممثلا للمدين في 

 ق ت .244نص المادة 

 م أشهرثدعوى سابقة فإذا ما رفعت دعوى ما  إجراءاتكما يمنع على المفلس الاستمرار في -

 .على ذلك انقطاع سير الخصومةإفلاس أحد الخصوم ترتب 

 :الاستثناءات الواردة على غل اليد-ه

جماعة ب الإضرارلأية نية في منعا المستقبلية اليد كل أموال المفلس الحاضرة و يشمل غل

موجبها ستغل بيدير أو ي أوردها المشرع يمكن للمدين المفلس أن استثناءاتإلا أن هناك  .الدائنين

 .ممتلكاته

 :الإذن بالاستغلال في حالة التسوية القضائية-

مكن ما يكصناعته ضائية أن يباشر استغلال تجارته ويمكن للمدين المحكوم عليه بالتسوية الق

بة لك بمراقلكن يكون ذ .أن ذلك لمصلحة للدائنينرأي القاضي المنتدب  اذا الإفلاسذلك في حالة 

ا من كل أي أ ،يبقى المدين مغلول اليدحالة التسوية القضائية والوكيل المتصرف القضائي في 

 .الحكم هو محجوز لجماعة الدائنين سيدخل في ذمته المالية بعد

 :المملوكة للغيرموال الأ-

ن و ما كاأ الإعارةالمملوكة للغير على سبيل الوديعة أو  الأموال الإفلاسلا يمكن أن يطال 

يه سحوب علمن الم ها وتم قبولهامقابل وفاء السفتجة التي قام بسحبوأيضا  ،مملوكا لزوجته أو أبنائه

 .ة يصبح مقابل الوفاء ملكا للحاملي هذه الحالفف

 للمفلس ولأسرته:ما تقرر كإعانة -

ي أة عن ولخصوصا وأن يده مغل آكل وملبس،إعانات لإعالة عائلته من م إلىإن المفلس يحتاج 

رح يقررها الوكيل المتصرف القضائي حيث يقتوهذه الإعانة  .تق. 244تصرف في أمواله م 

عونة الم ذهثم يفحص القاضي المنتدب الطالب حيث يمكنه تغيير هالقيمة طبقا للضرورات الملحة، 

 .242م  الظروفحسب 

لات الأختام على المنقومن وضع  إعفاءهكما أن الوكيل المتصرف القضائي يمكن له طلب 

ي هذه وتنته .لكن على الوكيل المتصرف القضائي تقويمها نقداولأسرته، اللازمة للمدين  والأمتعة

 .إلى تجارته بالصلح على المدين وعودتهل اليد الإعانة بزوال غ

 الأموال الغير القابلة للحجز:-

ب ما ين حسدرج ضمن غل اليد الأموال التي تدخل ضمن الضمانات العامة الممنوحة للدائنلا ين

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مايلي: 636جاء في نص المادة م 

 راشفالللمدين ولا يجوز له التصرف فيها، الأثاث وأدوات التدفئة و المملوكة الأموال-

 ها. رتدونيه والملابس التي لأولاده الذين يعيشون معي المستعمل يوميا للمحجوز عليه والضرور

غ د مبلالكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو المهنة )محامي ،طبيب( المحجوز عليه في حدو-

 .ت الأجر الوطني الأدنى المضمون والخيار للمحجوز عليه في ذلكيساوي ثلاث مرا

ائة تها مالضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمل الشخصية وأدوات العم-

 دج(والخيار له في ذلك .100.000ألف دينار )

 .ة اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحدالمواد الغذائي-
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 الأدوات المنزلية الضرورية.-

 الدعاوى الشخصية :-

أن  غير ،هالمدين المفلس إجراء أية دعاوى قضائية تتعلق بأمواليقضي المبدأ بعدم إمكانية 

 التقاضي في حالات معينة والتي تتمثل في: إمكانيةالمشرع أجاز 

 حيث سمحت للمدين المفلس أن ،ت.ق214دعوى مخاصمة وكيل التفليسة حسب نص المادة -

لك في ذ، ونينلجماعة الدائو ي تحمي حقوقه وفي ذلك حماية لهالت التحفظية الإجراءات باتخاذيقوم 

أو  ،ملتقادللقضائي قد تهاون في أداء مهامه، مثل قطعه حالة ما إذا رأى بان الوكيل المتصرف ا

  .حجر ما للمدين لدى الغيرقيده للرهون و

 لس منالشخصية فالدعاوى الجزائية التي تحرك جراء ما ارتكبه المفالدعاوى الجزائية و-

 ،باشرةخل الوكيل المتصرف القضائي إذ توجه هذه الدعاوى للمفلس مجرائم فهنا لا مجال لتد

كذلك ن ضرر لحق المفلس جراء فعل ضار، وإلى الدعاوى المتعلقة بالتعويض ع بالإضافة

 هاارتباط لعدم الدعاوى المتعلقة بالعلاقات العائلية كدعوى نفقة أو الحضانة أو الطلاق أو النسب

 .الية للمدينلدائنين أو الذمة المبحقوق ا

 سقوط آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس:-2

وفاء يقوم بالالثقة وعلى أن المدين س أساسللوفاء يقوم على  أجلاالدائنين لمدينهم  إعطاءإن 

ة في ذم  مترتبةولذلك فان جميع الديون الحتما عاجزا عن دفع ديونه الآجلة،  بديونه الحالة يجعله

 جالالآوتسقط  .ق .ت 246هو ما نصت عليه المادة و إفلاسه،د شهر المفلس تستحق الوفاء عن

 بالنسبة لجميع الديون سواء كانت ممتازة أو عادية .

ة له  بالنسبإلاالذين  الأجلفلا يسقط  آخرينكان الدائن متضامن بالوفاء مع تجار  إذا هكما أن

ارية فوائد سقى البفوائد فتباذا كانت الديون  أما .ون التي له في ذمة الغير لا تسقط.كما أن الديهو

 .المفعول

 :لحقوق المدنية و السياسية للمفلسسقوط بعض ا-3

فلا  لسياسية،ديد من حقوقه المدنية و ات على أن المدين المفلس يفقد الع.من ق149نصت المادة 

 آوعبي مجلس شيكون عضوا في  أن أويتولى وظيفة عامة  أن أومنتخبا  أويكون ناخبا  أنيمكن 

خضوع  علىق.ع  383كما نصت المادة ، رد الاعتبار إجراءاتبعد  إلاتجارية  أوة صناعية غرف

 أمان سنتي إلىالمدين المفلس لعقوبات صارمة فيعاقب المفلس بالتقصير بعقوبة الحبس من  شهرين 

لس اجر المفس التهذا الحظر لا يم أنوالملاحظ إلى خمس سنوات،  من سنةفيعاقب  االمفلس احتيالي

 بسيطا. إفلاسا
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ب س، ويرتالإفلاديونهم قبل الحكم بشهر لهم يدخل في جماعة الدائنين جميع الدائنين الذين 

سيم تق، وينلصالح جماعة الدائن كقاعدة عامة تصفية جماعية لأموال المدين الإفلاسبشهر  الحكم

يرهم، ضمونة أفضلية لأصحابها دون غكما يترتب على وجود ديون م، رماءالأموال قسمة غهذه 

 .ى الحكم وقف الملاحقات الفردية وقيد رهون المفلس وحفظ حقوقهويتوجب عل

 وقف الملاحقات الفردية:-1

 لك أيةذثر الدائنين ومنع عليهم امساواة بين مبدأ ال الإفلاسأقر المشرع بموجب حكم شهر 

للوكيل  ل اختصاص الملاحقةؤووي.ت، ق 245ت عليه المادة نص وهو ما ،ملاحقة الفردية للمدين

على وزين، الممتاوالدائنون الذين يشملهم الحظر هم الدائنون العاديون دون  ،المتصرف القضائي

 :الآتيةأساس ذلك لا تطبق قاعدة الملاحقات الفردية على الدعاوى 

 الرهن الرسمي أو الحيازي. وأصحابدعاوى الدائنين الممتازين امتياز خاص -

 الريبة.في الحكم بتحديد فترة الإفلاس وحالات الطعن في الحكم بشهر -

عدم الدعاوى التي يرفعها جماعة الدائنين في حالة تقصير الوكيل المتصرف القضائي ك-

 القيمة. نقصانالمعرضة للتلف أو  الأموال مراعاته لمواعيد الطعن أو لم يقم ببيع

 :صالح جماعة الدائنينل الإجباريالرهن  -2

ا على هنرع رن العاديين وقد أقر لهم المشجماعة الدائنين بمثابة الدائني إلىيكون المنضمون 

جودة الأموال الموحيث أن هذا الرهن يسري على ق ت،  257المدين طبقا لنص المادة  أموال

ره س فمصدالإفلاان الرهن يكون في الحالات العادية مصدره الاتفاق لكن في حالة ، المستقبلةو

 .الحكم القضائي

قا إنه طبف، ن لصالح جماعة الدائنينلرهقيده ل إلى بالإضافةالوكيل المتصرف القضائي  ويقوم

م ق كما يقومن حقوللمدين  اء ماماية جماعة الدائنين فيتولى استيفتجسيدا لحو ،255لنص المادة 

 .الإفلاسحكم شهر صدور  لغاية تقيدالتي لم بقيد رهون المدين المفلس 

 :أصحاب الامتيازات العامة والخاصةحقوق -3

ن هم متازون فميتدخل فيها دائنون م أنيمكن  التفليسة أنالدائنين العاديين نجد  إلى بالإضافة

 .استفاء ديونهم أفضليةهؤلاء الدائنون وهل لهم 

متياز أصحاب حقوق اعامة و دائنين أصحاب حقوق امتياز إلىينقسم الدائنون الممتازون و 

 .صةخا

 أصحاب حقوق الامتياز العامة:-أ

غية ب لتفليسةا إلى ينظمالأولوية مقارنة بالدائنين العاديين ويعد صاحب الامتياز العام متمتعا بحق 

، دائنينأصحاب هذه الحقوق ضمن جماعة الو يدخل  ،تحصيل ديونه المقررة بموجب هذا الامتياز

 ايقتحق سةالتفلي إدارةوتتمثل هذه الديون الممتازة في المصاريف القضائية الذي صرفت من اجل 

ين ف الوكلاء المتصرفمصاريالدائنين في حفظ أموال المدين و يعها وحراستها، ولمصلحة 

 349دة نة العامة طبقا لنص الماكما تشمل حقوق الخزيالقضائيين ومصاريف الخبرة المقدمة، 

 الرسوم فتحصل بالأولوية.، وهذه الديون تتمثل في الضرائب وت.ق

 ،تعويضاتهمأجور العمال و إلىالمفلس وعائلته بالإضافة  لإعالةكما تشمل امتياز ما تم توريده 

ت ق. 224فنص المادة  ،الأولية على الديونمشرع لأجور العمال حق الامتياز وحيث أعطى ال

أو  الإفلاسعلى أنه يجب على الوكيل المتصرف القضائي خلال عشرة أيام من الحكم بشهر 



 Page 25 محاضرات الأستاذ الموسوس عتو

 

، اللازمة لهذا الغرض الأموالبشرط وجود  ،المستحقة للعمال الأجورالتسوية القضائية أن يؤدي 

 . إيراداتلسداد الأجور فسيتم الوفاء بها من حصيلة أول  الأموالفإن لم تتوفر هذه 

 حقوق الامتياز الخاصة:أصحاب -ب

 .اصة واقعة على عقار أو على منقولقد تكون هذه الامتيازات الخ

 ياز الخاص إذتعد من قبل الامتو بائع العقارحقوق وتتمثل في عقار على الامتياز الخاص  :أولا

 لعقارن ارتهمفي استيفاء حقوقه من التفليسة وهو في درجة واحدة بالنسبة لحقوق  الأولية،له حق 

 .ق.ت300حسب نص المادة 

عه وله لذي باالبائع المنقول امتياز خاص على الشيء  :الامتياز الخاص الوارد على منقولثانيا:

خص ييما إلا انه ف ،عليه الحبس كما له حق استرداده كما له حق فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ

له فم تسلم إذا لف ،ك التي لم تسلمتلبين البضائع التي سلمت للمفلس و البضائع فرق القانون التجاري

خل في فتد هإفلاسالبضائع التي سلمت للمدين وشهر  فسخ العقد وحبسها مادام الثمن لم يدفع، أما

ائنين ع الداحب السلعة ملدائن صيدخل ا، وزالضمان العام للدائنين ولا تعطي لصاحبها حق امتيا

 المادة بقا لنصط إرجاعهالبائع الطريق فيمكن ل بضاعة لم تسلم بعد أي فيكانت ال ذاإأما العاديين، 

 .. تق309

 :أصحاب الرهون-ج

ق.ت،  300تضمن لهم الوفاء بحقوقهم طبقا لنص المادة  تأميناتيعتبرون في مركز أقوى فلهم 

ليسة التف لم يتمكنوا من الحصول على ديونهم من بيع العقارات أو المنقولات فيدخلون في وإذا

لدين يمة اب تسديد قويستطيع الوكيل المتصرف القضائي بإذن من القاضي المنتد ،كدائنين عاديين

 المرهون. وسحب الرهن الشيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانتهاء : تقديم الديون الحادية عشرالمحاضرة 

 التفليسة
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ور شرة بعد صدالقانون التجاري فإن الدائنون يستطيعون تقديم ديونهم مبا 280طبقا لنص المادة 

ته يع ما يثبدائن يقدم دينه بجموكل إجراءات الشهر أي بعد الشهر، مع احترام  الإفلاسحكم شهر 

نص  ترامنا فيجب احالطريقة المقبولة لصحته كأن يكون دينا مديويثبت صحته وحسب نوع الدين و

هن علق برتأما إذا ق ت، 30ما إذا كان تجاريا فالإثبات حر طبقا لنص المادة أ ،ق.م333المادة 

 .فيجب تقديم ما يثبت قيد الرهن

 ميعاد التقديم:أولا: 

حكم بشهر من القانون التجاري على مدة شهر واحد يبدأ سريانه منذ صدور ال 281نصت المادة 

دم قبول وإلا ترتب عن ذلك ع ،التفليسة إلى للانضمامأو بالتسوية القضائية كمهلة  الإفلاس

سبابا هناك أ أثبتوا أن إذارفعت عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة  إذا إلا ،المتخلفين في التوزيع

 .حكمها ا فية قاهرة أو مبين تقديم مستنداتهم في المدة القانونية كوجود قومقنعة حالت بينهم و

 .الإجراءاتويترتب على تقديم الديون التي تحترم فيها 

 مشاركة الدائن في اجراءات تحقيق الديون ومناقشتها .-

 الحق في المشاركة في التصويت على الصلح )أو التصديق(.-

 الحق في المشاركة في التوزيع .-

 أموال المدين: بيعثانيا: 

من القاضي  بإذنيشرع الوكيل المتصرف القضائي : "ت على أنه.من ق268نصت المادة 

 كماظا، ا باهأو التي يكلف حفظها ثمن المنتدب في بيع الأشياء المعرضة للتلف أو انخفاض القيمة

ليها عموصى برسالة لقاضي المنتدب بعد سماع المدين أو استدعائه أن لعلى  269نصت المادة 

 .لأموال المنقولة أو البضائعالوكيل بمباشرة بيع باقي بالوصول أن يأذن ل

 واجبه فمن، بيع أموال المدينللوكيل المتصرف القضائي في  الملاحظ أنه ليس هنالك حريةو

دم عحالة  في عملية البيع في لى الوكيل المتصرف القضائي التريثوع، استئذان القاضي المنتدب

 .توافر الضرورة الملحة، وينتظر إلى أن يصبح الحكم نهائيا

البا ما لعلني غمزاد االبيع بالإلا أنها طويلة ومعقدة ومكلفة وبالمزاد العلني ة البيع تتم إما وطريق

ع هل فية البيالمشرع الجزائري لم يحدد كيو ،قليلة القيمةالموجودات يكون غير مجدي عندما تكون 

 ن البيع وفق ما يأذن به القاضي. بالتالي يكوو تكون بالمزاد العلني أو بالتراضي

ه لغرض منليس ا الإفلاسحكم شهر  أنكما ، في بيعها يثإلا أنه بالنسبة للعقارات فيجب التر

 .ن ديونهمإمكانية حرمان دائنيه ملعدم  مواجهتهفي  الإجراءاتإنما اتخاذ  المدين أموالبيع 

ن البيع القانون ا لتجاري على أ352نصت المادة كما يمكن البيع عن طريق البيع الجزافي و

أو  دائنينأحد ال طلببناءا على يكون إلا بإذن من المحكمة و لا يخلو من الخطورة ولاالجزافي 

 .ديم مبررات لذلك وإلا أبطل البيعالمدين أو الوكيل المتصرف القضائي ويجب تق
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 لانقضاء الديون.عن طريق الصلح أو  التفليسةتنتهي 

يه دعوى قبل أن ترفع عل المدينالمشرع الجزائري فقد يعمد لم ينظمه  :الصلح الودي:أولا 

 ثل هذامعقد  إلىالدائنون يطلب صلح من دائنيه، فإذا توصل المدين ومن دائنيه  أن  الإفلاس

د وهو عق المدينبالنسبة للدائنين و ها من آثارالإفلاس وما قد يترتب عنالصلح تجنب كل منهم حالة 

، اءن القضولا يشترط التصديق عليه م، مثل كافة العقود يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

 في حالةوة مدينهم فلا يمنعهم من ملاحق ،الآخريندون قبلوه وهذا الصلح لا يلزم إلا الدائنين الذين 

ن وافق ي مدييمكن  لأقين على الصلح من التزاماتهم ويتحلل الدائنين المواف الإفلاستحريك دعوى 

ن نين مهو بذلك يحرر جميع الدائب عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، وعليه أن يطلب فسخة بسب

 .الإفلاس من تلقاء نفسهاوتحكم المحكمة المطلوب منها فسخ الصلح بشهر ، التزامهم

ن بل ات المديودإلى قيام الوكيل م.ق بيع موجدائما  لا يؤدي الإفلاسإن  :لصلح القضائيا: ثانيا

يمنح  وهذا الصلح لا، ه بتوافر مجموعة من الشروطأن يحصل المدين على صلح مع دائنييمكن 

 .لمفلسين بل للتاجر حسن النية فقطلجميع ا

لح للبت في موضوع الصالدائنين  القاضي المنتدب جماعةوبعد قفل كشف الديون يستدعي 

ع ماستدعاء شخصي من طرف كتابة الضبط ويستدعي جميع الدائنين بإعلان ينشر في الصحف و

 وجوب حضور المدين ويتم مناقشة شروط الصلح ويحرر كل ذلك في محضر.

شروط  يشترك مبدئيا الدائنون العاديون في مناقشة :شروط حصول المدين على صلح قضائي-أ

ذلك لكي و، ازةإلى سقوط حقوقهم الممتالصلح أما الدائنون الممتازون لهم الاشتراك لكن يؤدي ذلك 

ا دامت دين ملح الممتازة فيصوتون لصا، لان ديونهم مضمونة و لا يوقعوا ضرر بالدائنين العاديين

ن إذا كا الصلح لا يسترد لهم حق الامتياز، أماوإذا لم تصادق المحكمة على ديونهم مضمونة، 

 يتينأغلبق اشترط المشرع تحقتاز فله الاشتراك بدينه العادي، ومم للمدين دين عادي وأخر

 ق ت .318نسبة الديون م في أغلبية أغلبية عددية وللحصول على الصلح 

 لغائبين.هي نصف عدد الدائنين الحاضرين و العددية  الأغلبية-

 .باستثناء الديون المضمونة ،ثلثي الديون النسبة للديون :وهيب الأغلبية-

ويت التص واحدة يعاد أغلبيةحقق اعتبر الصلح مرفوضا وفي حالة ت تين وإلايجب تحقق الاغلبي

 .عليها

 :مضمون عقد الصلح-ب

 .أجال للوفاء للمدين المفلسمنح بالصلح يتم -

 .التنازل عن جزء من الدين-

 .غاء في حالة حصوله على هذا المبلالمدين يتعهد بالوف أنالمسيرة أي  دالوفاء عن-

ن أ رأت إنويمكن للمحكمة رفضه لصلح عن طريق الاستئناف أو النقض، ويمكن الطعن في ا

 .إجحاف في حقوق الدائنينأو انه هناك  ،المدين لا يحتاج الشفقة

 :التفليسة لعدم كفاية الموجوداتإقفال ثالثا: 

المدين لا تكفي حتى  أموال أنالقاضي المنتدب  رأىفان  أموال إلىتحتاج  التفليسة إدارة إن

التفليسة، حكمة دات بحكم من مبشكل مؤقت بسبب عدم كفاية الموجو التفليسةتوقف  التفليسة لإدارة
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عوى د لأييبقى مترقبا إجراء و ف على رأس مهامه لكن دون القيام بأييبقى الوكيل المتصرو

 .سيرفعها الدائنين على المدين

د فيطلب اح ةالتفليسعلى هذه  للإنفاقاللازمة  الأموالتتوفر   أن إلى التفليسة إقفالويستمر 

 .التفليسة إجراءاتالدائنين من المحكمة الرجوع عن قرارها فتتابع عندئذ 

 : إفلاس إلىتحول التسوية القضائية  -د

حكم ب إفلاس إلىتحول التسوية القضائية  أنعلى انه يمكن للمحكمة ق.ت  330نصت المادة 

 .هاقاء نفسالمحكمة عن تلقضائي أو بطلب من احد الدائنين  أو الوكيل المتصرف البجلسة علنية 

 .إفلاس إلى التفليسةومن بين الحالات التي تحول فيها 

 .بالإفلاس بالتدليسفي حالة الحكم على المدين -

 .إبطال عقد الصلحفي حالة -

 .      المدين لتجارته إهمالهفي حالة -

 :نقضاء الديونلا التفليسةإقفال -ه

لك بذفلاس والإنتقي يالعلة من هذا الحكم  فانتهاكالديون  لم يكن إلا لسداد التفليسة قيامطالما أن 

من القانون 357لنص المادة طبقا ع الرهن الممنوح لجماعة الدائنين يرفيستعيد المدين كافة حقوقه و

 .يرفع غل اليد المفروض على المديني كما التجار


